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عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :


 " يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الآكلة على قصعتها ، قـــال : قلنا : يا رسول الله أمن قله بنا يومئذ ، قال : أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ، ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ، ويجعل في قلوبكم الوهــن ، قال : قلنا : يا رسول الله : وما الوهن قال : حب الدنيا وكراهية الموت "

( مسند الإمام أحمد المجلد 5  ص 278 ط المكتب الإسلامي ودار صادر بيروت )

مقـــدمــة : 




يستثير الواقع الاقتصادي مصطلح اقتصاد ECONOMY  وما يشير إليه هذا المصطلح من الهيكل الاقتصادي بشقية الإنتاجي والمالي وما يتضمنه من الحرص على استخدام الموارد أكفأ استخدام ممكن بحيث تحقق أفضل النتائج بغير إسراف أو هدر لهذه الموارد ومن ثم حصول أقصى إشباع من أية مدخلات معينة من الموارد . 




ومن ثم كان طبيعيا أن يكون من اهتمامات علم الاقتصاد كفرع من العلوم الاجتماعية دراسة سلوك الأفراد والجماعات والتحليل المتعمق للاعتماد المتبادل والعلاقات المتشابكة بين الظواهر الاقتصادية والاجتماعيـــة والمؤسسية . 




ومـــن هنــا تأتي دقة هذا البحث وتشعب جوانبه في ظل غياب نظرية اقتصادية معيارية إسلامية ومتكاملة ، وضرورة تشخيص وتوصيف هذا الواقع وتحديد أسباب الوهن فيه وسبل العلاج والنهوض الملائمة . 

الفصل الأول

مؤشرات الواقع الاقتصادي العالمي

ومأزق النظام الرأسمالي

المبحث الأول : مؤشرات الواقع الاقتصادي العالمي : 

1-
جدار الوهم وتأجيج الحروب والصراعات وسباق التسلح . 



إن الذين نهلوا من الإسلام مقومات نهضته شاملة - وبصفة خاصة أهل الغرب - ساهمت في ولادة حضارتهم الحديثة يتنكرون لهذا الإسلام وأهله ويشيعون الخوف منه ويبدأ إن صياغة مزيفة لرؤية الإسلام في صورة التهديد الشامل والخطر الكامن وما ذلك إلا في حقيقة الأمر وجوهره - لمجاوره الإسلام وامتلاك أهله لمصادر الثروة بأنواعها المختلفة فضلاً عن إمكانيات الإسلام الهائلة في تغذية وحدة الهوية والمصير ، في وقت يريد الغرب أن ينصب نفسه سيداً على العالم وممسكا بزمامه ومقرراً لمصيره . 



ومن هنا نقول إن التعبئة المعادية للإسلام لا تخدم الحضارة ولا التاريخ ومن ثم وجب الكف عن تأجيج الصراعات على طول جبهة الدول والشعوب الإسلامية والعمل على تغذية أعمال العنف حتى يتمكن التوجه العالمي الجديد من محاصرة الإسلام . وقد أدت الحروب والصراعات في المنطقة العربية وحدها إلى الإسهام بخط وافر في بروز مؤشرات ما يسمى بالنظام العالمي الجديد ، فمنذ حرب 1948 في فلسطين و 1956 في السويس ويونية 1967 والاستنزاف من 68- 1970 وأكتوبر 1973 والعراقية الإيرانية 80- 1988 وغزو إسرائيل لبنان 1982 واجتياح العراق للكويت 90-91 . 



وما ترتب على كل ذلك من زيادة الإنفاق العسكري وما أدى إليه انخفاض المدخرات والاستثمارات في الناتج القومي الإجمالي ومن ثم ارتفاع عجوزات الموازنة والدين العام وتكاليف الفرصة البديلة ولازال سباق التسلح يسود العالم العربي وآثاره الخطيرة على النتائج الاقتصادية للدول والشعوب (1). 

---------------------------------
(1) انظر التقرير الاستراتيجي العربي سنة 1992 - مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية - الأهرام سنة 1993 - ص 138 وما بعدها - مبادرات ضبط التسلح في الشرق الأوسط ماهر خليفة وسامح راشد -المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط سنة 1992. 

2-        المؤسسات الاقتصادية الدولية والتناقض بين النظرية والتطبيق 



على أساس من ميثاق الأمم المتحدة عملت الدول والمنظمات الدولية المختلفة على أقامه منظمات اقتصادية دولية وإقليمية هدفت إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول المختلفة ســـواء من حيث:ـ 



- موقعها الجغرافي.


_ أو من حيث مستوى تطورها الاقتصادي.


والارتقاء بمستوى الدول الأقل تطورا ومساعدتها في تحقيق النمو والتطور الاقتصادي لتضييق الهوة بين البلدان الفقيرة وتلك الغنية سواء كان ذلك لإنماء مشاريعها الاقتصادية في مختلف القطاعات أو تأهيل الكادر الاقتصادي بما يتناسب ومستوى التطور العالمي وصولاً إلى تحقيق مستوى أفضل لمواطني تلك البلدان والدول. 


وعلى رأس هذه المؤسسات يأتي:ـ 

-   البنك الدولي.
-   صندوق النقد الدولي.
- الجات ( الاتفاقية العامة للتعرفه الجمركية والتجارة ) ومنظمة التجارة العالمية وكمثال تحليلي يؤكد مصداقية ما نقول فإن تجربة البنك الدولي تؤكد أنه خلال الفترة من أغسطس 1990 حتى يونيو سنة 1991 كانت قيمة القروض التي قدمها البنك 22685.5 دولار أمريكي ويشير توزيعها إلى أن نصيب كل من بولونيا والمجر ورومانيا ويوغسلافيا وتشيكوسلوفيا ما يزيد على 50% في حين أن بلدان المجموعة التي تعتبر أكثر فقراً وحاجة إلى التنمية والمساعدات مثل المغرب ومصر وتونس والأردن حصلت على نصيب أقل وأن سوريا ولبنان والسودان لم تحصل على أية مساعدات.‑ (1)
   مما يؤكد أن المساعدات لا تقدم على أساس الحاجة الاقتصادية للبلد المعنى الذي يجب أن يكون له حق التصرف وتوجيه القروض إلى القطاعات الاقتصادية التي يراها مناسبة ولكن العكس هو الذي يحدث. هذا فضلاً إذا رأينا أن القروض لا تمنح على شكل سيولة مالية إذ أن البنك هو الذي يحدد الشركات والمؤسسات التي تقوم بتنفيذ المشروعات والتي غالبا ما تكون من البلدان

الصناعية المتطورة وذلك يعنى ببساطه أن الأموال في نهاية المطاف تعود إلى حيث أتت وأنها ليست أكثر من وسيلة لتأمين مؤسسات الدول الصناعية وعمالها .

 -----------------------------------------
1)   THE EUROPE YEAR BOOK -1992 -  LONDON92 OP .CIT  P.P.66

     مجلة شئون الأوسط العدد 34 - أكتوبر سنة 1994 ص 104 . 

     مجلة الاقتصاد اللبنانية عدد مايو سنة 1993 ص 14- 15 . 

وأكثر من ذلك فإن الدول المتلقية للقروض يجب أن تلتزم بتوجيهات البنك الدولي وخصوصاً الإصلاح الاقتصادي بشقية الداخلي والخارجي ، وهكذا تشير التجارب في العقدين الآخرين إلى أن المساعدات والقروض الدولية كانت ومازالت تقدم بناء على شروط اقتصادية تستجيب في معظم الأحيان لمصالح البلدان الصناعية في حين أن نتائجها تسفر عن سلبيات في الدول النامية . 

وكل هذا يتعارض من حيث الشكل والجوهر مع مواثيق تلك المنظمات الدولية وأغراضها وبخاصة بعد حدوث تغيرات في هيكل القوة داخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسقوط الكثير من أهدافهما المعلنة مثل : 

-
تشجيع التعاون النقدي الدولي . 

-
العمل على تحقيق النمو المتوازن للتجارة الدولية . 


وأصبحا وكيلين للدول الدائنة في الضغط على الدول المدينة لاتباع سياسات اقتصادية معينة 
مثل : 

-
تخفيض أسعار عملاتها حتى عن قيمتها الحقيقية أحيانا من أجل إنعاش الصادرات بدلاً من 
آلية رفع المنافسة من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج والتحديث التكنولوجي . 

-
زيادة الإنفاق العام لتحريك الاقتصاد وإخراجه من حالة الركود وذلك لا يتناسب البتة  مع 
الدول التي تعتمد على القروض المحلية أو الخارجية لما يسببه ذلك من مشاكل اقتصادية 
عديدة على رأسها التضخم وعدم الاستقرار . 

المبحث الثاني 

مأزق النظام الرأسمالي 


يتميز علم الاقتصاد في الأساس بنظرته المستقبلية المبنية على الفروض والتحليل واستخلاص النتائج والتنبؤ . 


والمراقب للتطور الاقتصادي العالمي يلاحظ أن النصف الثاني من القرن العشرين شهد بداية مرحلة جديدة من تطور النظام الرأسمالي إذا أصبحت العملية الإنتاجية داخل المشروع الرأسمالي لا تتم على المستوى القومي كما كان يحدث في الماضي وإنما على المستوى العالمي (1)  بحيث أصبحت الاقتصاديات الإقليمية تجد نفسها في علاقة أشد ارتباطا مع الاقتصاد العالمي وفي تبعية تكنولوجية معه . ومن أهم أدوات هذا التحول ووسائله الشركات المتعددة الجنسيات . 

1- التكتلات الاقتصادية العالمية وتفجر الصراعات التجارية .


يشهد العقد الأخير من القرن العشرين صراعات بل حروب تجارية فعلية تجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل مشرق للنظام الرأسمالي القائم فقد تزايدت قوة التكتلات التجارية القائمة وظهرت تكتلات جديدة أو الاتفاق على جدول زمني لتأسيسها . 


فقد تزايدت قوة وتماسك الجماعة الاقتصادية الأوربية وتحولت إلى الاتحاد الأوربي الذي أنشئ سنة 1993 . 


وظهرت فعليا منطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية ( نافتا ) . 

  ومنتدى التعاون الاقتصادي الآسيوي الباسفيكي ( أبيك ) . 


ورابطه دول جنوب شرق أسيا ( الآسيان ) الست للتباحث حول إزالة العوائق التي تحول دون حرية التجارة بين هذه الدول والاهتمام بالميادين الاستثمارية والتجارية والتنموية ووضع آلية لفض المنازعات التجارية والاستثمارية والتعاون التكنولوجي وتنمية الموارد البشرية . 


وما صحب ذلك من نشوء صراع مباشر تجاري بين الولايات المتحدة وكل من الصين واليابان . 

  وظهور شعار "  الشراكة الاقتصادية " ، فيما بين دوائر النظام الرأسمالي العالمي بقصد زيادة المنافع والمزايا النسبية الاقتصادية والمالية والتجارية للشركاء وفي نفس الوقت محاولة الاستبعاد التدريجي لقطاعات واسعة من الشعوب وإعادة هيكله النظم الإقليمية التي لم تعد تتماشى مع التغيرات الجديدة ، وذلك في إطار المشروع الشرق أوسطي الجديد (3)  ، وهو ما تتجه إليه القوى الرئيسية الفاعلة في النظام الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية . 
2- مأزق النظام الرأسمالي وتناقضاته : 


إذا كانت الأزمات الرأسمالية السابقة وبخاصة أزمة الثلاثينات واضحة المعالم ، وإذا كان الفكر الكينزي قد نجح إلى حد كبير في تشخيص طبيعة الأزمة وأسبابها ووضع آليات للتغلب عليها وتعول كثيراً على دور الدولة في ظل الأزمة وهو ما شكل أساساً للقطاع العام وتقوية دورة فإن الأزمة المعاصرة وما لها من طابع نقيض إذ يجتمع فيها ولأول مره معايشــــة التضخم والركود (( التضخم الركودى )) STAGFLATION  مما يجعل أدوات التحليل في النظرية الكنزية عاجزة عن تقديم السياسات الملائمة للتغلب على الأزمة المعاصرة (1) . 


ولعل أبرز ما انتهى إليه الفكر الرأسمالي الجديد هو إمكان إيجاد مخرج من الأزمة اعتماداً على السياسات النقدية بشرط غل يـــد تدخل الدولة الذي يعد أحد أسباب إعاقة تفاعل قوى السوق وآلياته . 


والأمر الأكثر مدعاة للقلق هو أن دعاة تحرير السوق أنفسهم يفرضون قيودا حمائية لتجارتهم وهم بذلك يشوهون ما يدعون إليه من السوق الحرة .


وهكذا تظهر البيانات أن الأوضاع الاقتصادية الدولية خلال السنوات الأخيرة تعاني من تراجع في آداء مختلف الاقتصاديات الرئيسية ومن ثم ركود بين يتسم بارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ معدلات النمو وتراجع معدلات الإنفاق الرأسمالي وتذبذب في أسعار الصرف وفوضى السياسات النقدية وأزمات الفائض والعجز بين مراكز النظام الرأسمالي العالمي ( المديونية المتعاظمة للولايات المتحدة مقابل الفائض الياباني والألماني)، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تعاني من صعوبات هيكيله تتمثل في، عجز الموازنة الفيدرالية وتراكم الدين العام واستمرار العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات واستمرار الصعوبات التي تواجهه المؤسسات والبنوك والشركات نتيجة للتوسع في استخدام أدوات الدين خلال حقبة الثمانينات (2) . 


والحقيقة المرة أن هذه الأوضاع الصعبة تعكس نفسها قضاء على الدول النامية والعربية نتيجة لتشابك الأوضاع الاقتصادية الدولية وتبعية الدول النامية للدول الصناعية اقتصاديا (3) .

  وهكذا فإنه يزيد من صعوبة الأزمة وصيرورتها مأزقا أنها ذات طابع عالمي عام على الدول الرأسمالية المتقدمة والدول التابعة على السواء وأنها ذات طابع فكري ( أزمة تحليل ) فضلا عن

-------------------------------------------------------------
   (1) انظر الدولة ودورها في النشاط والاقتصادي في الوطن العربي - بحوث ومناقشات ندوة عقدت بالكويت مايو سنة 1989 ص 484 وما بعدها - مجموعة خبراء ط .دار الرازي للنشر بيروت . 

  (2) انظر التغيرات العالمية الجديدة (د. أسامه الخولى وآخر ص 34،37،61 . 

(3) د. رمزي زكي - ظاهره التدويل في الاقتصاد العالمي ط سنة 1993 ص 24 وما بعدها .


طابعها التناقضي ( ركود تضخمي ) وتعكس الأزمة الرأسمالية المعاصرة مجموعة من التناقضات (1) منها .

1-
التناقض الحاد بين تعاظم النشاط الاقتصادي العالمي وإدارته ، فزيادة الترابط والتشابك 
والتداخل بين مختلف أطراف الاقتصاد العالمي استدعى وجود آليات عالمية جديدة وملائمة 
والقبول بانتقال المهام التنظيمية ووضع السياسات من إطارها الوطني إلى إطار عالمي (2) ، 
والتخلي عن جزء من السيادة القطرية لصالح مجموع الاقتصاد العالمي ووجود مؤسسات 
عالمية تتولى إدارة الاقتصاد العالمي لتقليل درجة الاضطرابات بين أطرافه . 

 2- 
ارتفاع درجة المخاطر وعدم التيقن في التعامل الدولي (3) إذ غدا من الصعوبة بمكان 
إخضاع كثير من المتغيرات الدولية لقواعد التنبؤ المعروفة لمعرفة مسارها المستقبلي أو 
لتوقع نقاط التحول فيها ويصدق ذلك على وجه الخصوص على حالة أسعار الصرف 
والأسعار العالمية لكثير من المنتجات ونسوق فقط ثلاثة أمثله بارزه هي : ـ 

1) تدخل البنوك المركزية بشكل واضح في أسواق النقد الأجنبي لدعم أحوال السيولة ونظام النقد المحلى والدفاع عن سعر الصرف وبخاصة بعد انهيار البورصات أكتوبر سنة 1986 . 
2) التدخل الواضح من جانب الحكومات الرأسمالية الدائنـــة لمواجهة أزمة  الديون الخارجية لدول العالم الثالث وبخاصة بعد اندلاع الأزمة في سنة 1982 حينما توقفت البرازيل والمكسيك  والأرجنتين عن دفع ديونها (4) .
3) في ضوء احتدام الفائض والعجز بين كبريات الدول الرأسمالية الصناعية لجأت  بعض هذه الدول إلى التدخل في علاقاتها المالية والتجارية الخارجية للحد من العجز الذي تواجهه تجاه بعض الدول أو لحماية منتجاتها المحلية مثل الولايات المتحدة في 
تعاملهامع اليابان ونمو نزعة الحماية في دول غرب أوربا .


هذا كله فضلا عما سبق الحديث عنه من بروز التكتلات الاقتصادية وتفجر الصراعات التجارية خلال السنوات القليلة الأخيرة واضطلاع صندوق النقد الدولي بمهمة استقرار أسعار الصرف وتنظيم أحوال السيولة النقدية كما اضطلعت الاتفاقية العامة للتعريفــــــات والتجارة ( الجات GATT  ) بمهمة تحديد قواعد حرية التجارة من خلال مفاوضاتها المتعددة آخرها دورة مفاوضات أوروجواي  . 

وظهور هذه التكتلات وكأنها تبدو كأسواق داخلية كبيره تميل إلى حماية صناعاتها وزراعتها وخدماتها من المنافسة الأجنبية وتوظيف تبادلها التجاري فيما بينها على نحو يكفل لها تحقيق معدلات مرتفعه من التوظف والنمو والتوازن الاقتصادي ،  
وهنــا نــذكر ما قاله الاقتصادي الأمريكي الشهير لستر ثرو (1) ، (( أنك ما أن تجول بنظرك عبر العالم في اللحظة الراهنة فسوف تجد ذلك الانقسام الحادث في العالم والمتجسد في الكتل التجارية التي تشير إلى أن حرية التجارة لم تعد موجودة وأن كل فرد يدرك أن ذلك هو الحاصل فعلاً لكن أحدا لا يريد أن يواجه هذه الحقيقة )) (2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) LESTER THUROW AND PEHER G. GYLLEON HAMMERS  MUST  WE MANAGE TRADE ? (( PROSPECTS IN CONTRAST IN , WORLD LINK THE MAGAZINE OF THE WORLD ECONOMIC FORUM NO . 6  JUNE 1989 P.9.
(2) د. رمزي زكي مرجع سابق ص 39    

الفصل الثاني 

الأمة الإسلامية ونواتها الأمة العربية 



مما لاشك فيه أن الأمة الإسلامية ونواتها الأمة العربية جزء من الواقع الاقتصادي العالمي بل أن الأخير يشده شداً إلى دائرة التبعية والاستقطاب بل والسيطرة وفي حالة عدم قدره تلك الأقطار والشعوب على التكيف ، " فإنها ستواجه الذوبان " في تنظيمات إقليمية جديدة تفرض عليها وهذا ما انتهيت إليه مما أوردناه في الفصل الأول . 


وكل هذا يفرض علينا هنا أن نلقى الأضواء على واقع الأمة الإسلامية والأمة العربية من الناحية الاقتصادية على وجه الخصوص إذ هي مدار الحديث وهو ما نتناوله في المبحثين التاليين . 

المبحث الأول :  الأمة الإسلامية نبوءة القرآن الكريم 

 ( قائمة وقادمة ) 


ينتشر المسلمون في شتى أنحاء العالم على وجه الأرض وتبلغ نسبتهم بين سكان العالم حوالي 17.97 % أي ما يقرب من خمس سكان العالم .(1)


ولما كنا في عصر يتجه فيه العالم نحو المزيد من التفاعل الأفقي والرأسي بين حكوماته وشعوبه فما أحوج الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض إلى ذلك وبخاصة وأن القرآن الكريم جعل لأمة الإسلام مقومات وخصائص تجعلها أمة قائمة و قادمة . 


فهي في القرآن :  





1- أمة واحدة  


يقول الله تعالى : 




  " إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون " الأنبياء الآية /92 . 




  " وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون " المؤمنون الآية /52 . 


فوحدة الأمة التي اخبر عنها القرآن الكريم كتاب الله الخالد مرهونة بتوحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وتقواه . 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  خريطة انتشار المسلمين في العالم التي نشرها مركز الدراسات العليا حول أفريقية وآسيا بباريس بإشراف ريمون دلفان الباحث في المركز ونشرتها دار أ.ح بريل في لايدن بهولندا واعتمدوا كما أشاروا إلى كل المراجع التي نشرت في أوربا وأمريكا عن انتشار الإسلام في العالم - انظر أطلس تاريخ الإسلام . د. حسين مؤنس ص 439 وما بعدها - الزهراء للأعلام العربي . 

              2- أمة وسطا
يقول الله تعالى : 


" وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً " البقرة الآية /143 . فوسطيه الأمة قوامها وسطيه المنهج وربانيته وشموله لكل الناس . 




3- أمة تدعو إلى الخير 

يقول الله تعالى : 


" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون " آل عمران الآية /104 . 


" كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله " آل عمران الآية /110 . 





4- أمة مقتصدة وأمة الاقتصاد 

يقول الله تعالى : 


" ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون " المائدة الآية/66 . 


فالقصد والاقتصاد وجهان لشيء واحد وهما من قبيل تعريف الدال وبالمدلول والسبب بالمسبب والعلة بالمعلول أي الاقتصاد القائم على العدل اختصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم (1). 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما عال من اقتصد " أي افتقر(2) . 


ويقول عمر رضى الله عنه :" ليس من عبد إلا بينه وبين رزقه حجاب فإن اقتصد أتاه رزقه وان اقتحم هتك الحجاب ولم يزد في رزقه " (3) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر تفسير ابن عطية  - الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ص 515 . 

(2) رواه أحمد في مسنده وقال العلقمى في إسناده حسن . 

(3)عيون الأخبار لابن قتيبة 3/183 - دار الكتب المصرية . 

5-أمة هادية

يقول الله تعالى :

 " وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون " الأعراف الآية /181 . يعنى أمة محمد صلى الله عليه وسلم . (1) 






6- أمة لها كتاب واحد تتحاكم إليه وبه 

يقول الله تعالى : 


" هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق "  الجاثية الآية /29 .






7- أمة متكاملة بحسب خلق الله 


فهذا كتابنا ينطق بمقومات الأمة الإسلامية قائمة وقادمة وأمة واحدة لاشك أنها متكاملة تجتمع فيها : ــ

-
قوة المنهج .

-
القوة الاقتصادية ECONOMIC POWER  ذات القدرة على التأثير في الموارد . 

-
القوة البشرية MON POWER  القادرة على الإنتاج . 

-
قوة العمل LABOUR FORCE  . 


فلقد خلقها الله سبحانه أمة متكاملة بما يعنى أن التكامل بينها أمر طبيعي وهي متكاملة حقيقة وواقعاً نموذجا طبيعيا للتكامل الفطري تحسب خلق الله وعدم الاستجابة لذلك وتحقيقه افتئات وتعدى . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ص 528 . 

المبحث الثاني

الأمة العربية وواقعها الاقتصادي  وضرورة الخروج من المأزق 

أولا : اقتصادات الدول العربية كمعيار لتصنيفها:

أ)
صدر العدد الأول من التقرير الاقتصادي العربي الموحد عام 1980 وحرصت الجهات المشاركة في إعداده على أن يعكس بصورة موضوعية وعلمية أوضاع الاقتصادات العربية ومنهجية تصنيف الدول العربية وعليه صنف التقرير الدول العربية في العدديين الأول والثاني منه إلى أربع مجموعات هي :ـ 

المجموعة الأولى : شملت الدول النفطية كثيفة السكان والتي تميزت بقاعدة إنتاج متنوعة نسبيا . 

المجموعة الثانيــة : شملت الدول النفطية قليلة السكان والتي تميزت بقاعدة إنتاج غير متنوعة نسبيا  

المجموعة الثالثــة
: شملت الدول غير النفطية متوسطة النمو . 

المجموعة الرابعة : شملت الدول غير النفطية الأقل نمواً .

ب)
ومنذ العدد الثالث من التقرير الاقتصادي العربي الموحد تبنى تصنيفا آخر للدول العربية وتقسيمها إلى مجموعتين هما :ـ 


  * مجموعة الدول النفطية .



 * مجموعة الدول غير النفطية .

ج)
وفي الأعوام الأخيرة أظهرت التطورات الاقتصادية في الدول العربية وجود حاجة إلى إعاده النظر مرة أخرى في تصنيفها حيث إن الاعتبارات التي تم الاستناد عليها في التصنيفات السابقه باتت غير ممثلة لحقيقة الأوضاع الاقتصادية لهذه الدول من الناحية العملية : 


فمن ناحية أصبح عدد من دول المجموعة الأولى يعاني من مصاعب اقتصادية مماثلة لتلك التي تواجهها دول المجموعة الثانية . 


كما أدى انخفاض أسعار النفط وتراجع عوائده إلى انحسار الفوائض لدى دول هذه المجموعة وظهور الحاجة فيها إلى سياسات مالية تقيديه لاحتواء العجوزات المالية التي ظهرت نتيجة لذلك . 



ومن ناحية أخرى أخذ إنتاج النفط يتزايد في عدد من دول المجموعة الثانية إلى نسب لا تقل في بعض الأحيان عن إنتاج بعض الدول في المجموعة الأولى . 


لهـــذا فقــد اتفقت الجهات في إعداد التقرير الأخير على عدم تصنيف الدول إلى أية مجموعات .(1) ولعل هذا خير دليل على واقع اقتصاديات الدول العربية الحالية وخير دليل على مصداقية ما تناوله الفصل الأول من هذه الدراسة ومدى الارتباط الوثيق بين انعكاس أزمات وسلبيات الاقتصاد الرأسمالي العالمي على اقتصاديات الدول العربية مما يمكن معه القول بأن اقتصاديات العالم العربي مرآه تعكس أزمات ومشكلات وسياسات الاقتصاد الرأسمالي العالمي حتى في أزمته الراهنه ومأزقه الحالي على نحو ما سبق . 

ثانيا : أهم أعراض الوهن وأسباب القوة في اقتصاديات   الدول العربيـة والخروج من المـأزق : 

مقدمة بيانية : 

-
وفقا لبيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد خلال عام 1994 فإن :

*
نسبة المساحة الكلية للدول العربية إلى العالم

10.2  % . 

*
نسبة عدد السكان إلى العالم 



 4.3   % .


*
نسبة احتياطي النفط المؤكد إلى الاحتياطي العالمي 
 61.6
 % . 

*
نسبة احتياطي الغاز الطبيعي للعالم 


 21.1 % .

*
نسبة الصادرات إلى الصادرات العالمية 

 3.1   % .

*
نسبة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة الخارجية  
 9.2
% .
-
الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة : 

*
نسبة الدين إلى الناتج 




 81.3 % في 1993 .

*
نسبة خدمة الدين إلى حصيلة الصادرات 

  31   % في 1993 . 

-
متوسط معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي للدول العربية ( بالأسعار الجارية ) 2.4 % خلال عام 1994 

*
معدل نمو الاستهلاك النهائي بشقيه الحكومي والخاص خلال عام 94  2.7 % 

*
تشير التقديرات إلى أن عدد سكان الدول العربية ارتفع خلال عام 94 بمعدل يقارب 2.5 % وتستأثر مصر وحدها بحوالي ربع سكان الدول العربية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر التقرير الاقتصادي  العربي الموحد - المنشور في سبتمبر سنة 1995 إعداده الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول . 


ويعتبر معدل النمو السكاني في الدول العربية من أعلى المعدلات في العالم حيث يبلغ المعدل المتوسط للعالم 1.7 % . 


وتشير هذه البيانات إلى مجموعة من الحقائق مثل : 

1-
على الرغم من ارتفاع معدل نمو السكان في الدول العربية إجمالاً ألا أنها تستأثر بنسبة هائلة من احتياطي النفط والغاز الطبيعي كموردين طبيعيين فقط . 

2-
الارتفاع الهائل في نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج وكذلك في نسبة خدمة الدين إلى الصادرات . 

3-
الانخفاض الشديد في نسبة التجارة البينية بين الدول العربية إلى إجمالي تجارتها الخارجية . 

4-
التدني الشديد في نسبة الصادرات . 

5-
الانخفاض الشديد في معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي للدول العربية 

ثالثا :  أهم أعراض الوهن في اقتصاديات الدول العربية : 

تمهيد :ـ 


إن النظم الإقليمية التي تأثرت بالتغيرات الحادة والعاصفة في النظام الدولي استطاعت أن تمارس نوعاً من (( التكيف )) الإيجابي نحو مزيد من الاعتماد المتبادل فيما بين هذه النظم مثل :ـ 



النظم الإقليمية في أوروبا وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا وكل من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ونظم إقليمية أخرى هذا وفي نفس الوقت وبنفس قوة التكيف المشار إليها عانت الدول العربية من شدة التشرزم وعمق التفتت ووصلت إلى حد أنها توشك على الاختفاء كإطار منظم التنسيق وتأطير علاقة النظام الإقليمي مما ينذر العالم العربي بالذوبان في نظام إقليمي اكثر اتساعاً فيما يسمى " بالشرق الأوسط " الجديد . حيث تسعى القوى الرئيسية في العالم وفي النظام الدولي إلى إعادة هيكله شبه تامة للنظام العربي لصالح النظام الشرق الأوسطي . 

1-
 الاختلالات الاقتصادية الهيكلية المركبة :

-
الاختلال الاقتصادي الهيكلي بما يفيد من عدم توازن يعاني منه الاقتصاد القومي في بعض قطاعا ته ومتغيراته الأساسية يحول دون تحركه برشد على طريق التنمية في ظل استقرار نقدي معقول (1) هو السمة الواضحة لاقتصادياتنا ، ففي الوقت الذي أصبح فيه نمط الإنتاج السائد هو الإنتاج الرأسمالي العالمي الجديد وما يقوم عليه من تقسيم دولي للعمل تخترقه أشكال من التبادل غير المتكافئ بين مركز النظام وأطرافه - وذلك على الرغم من مساوئ هذا النظام وما أدى إليه من مأزق على نحو ما سبق بيانه - فإننا نجد أنماطا متعددة  من الإنتاج تعمل في إطارها اقتصاديات الدول العربية فهي خليط غير متجانس من أنماط الإنتاج بعضها أقرب إلى الرأسمالية وبعضها أقرب إلى الأشكال غير الرأسمالية وبعضها خليط من هذا وذاك ولا يوجد من بينها على الإطلاق الشكل الاقتصادي الإسلامي . 


وما ترتب على  ذلك من التناقض أحيانا في السلوك الاقتصادي للدولة واختلاف المسارات الاقتصادية التي تسلكها . 

-
كما يتمثل هذا الاختلاف الهيكلي في ضعف العلاقة بين الجانب البشري والجوانب المادية لقوى الإنتاج ومن ثم ضعف المشاركة في النشاط الاقتصادية ومن أهم أسباب ذلك انخفاض مستوى التأهيل المهني والعلمي والتدريب للعاملين وتسرب الأكفاء منهم . مما يترتب عليه انخفاض مستوى الإنتاجية بل وضعفها . 

2-
اتجاه الاقتصادات العربية إلى ( الاندماج ) وما يترتب عليه من التبعية التلقائية والاستغلال في الاقتصاد الرأسمالي بما تدل عليه  

أ  )
مؤشرات التجارة الخارجية التي يتحقق معظمها مع السوق الرأسمالية أكثر بكثير من تكاملها مع اقتصاديات الأقطار العربية الأخرى فيما بينها بما يعكس ضعفاً عاماً في التجارة البينية العربية . (2) 

 ب)
اتجاه فوائض أموال الأقطار العربية إلى الدولة الرأسمالية والخضوع لقوانينها . 

ج )   ارتباط مديونية الكثير من الأقطار العربية وأعباء خدمة هذه الديون بالدول والمؤسسات والمصارف الرأسمالية بشكل أساسى وبكل ما تملية من شروط وعلى رأسها " حرية السوق " بما أصبحت تعنيه من تحرر السوق من تدخل الحكومات لا من النفوذ الأجنبي المتنامي ، بذلك وقعت كثير من دول الوطن العربي في (( مصيدة المديونية )) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  انظر د. رمزي زكى - مشكلة التضخم في مصر - ص 260 - الهيئة العامة للكتاب القاهرة سنة 1980 - د. مجيد مسعود بحثه المقدم لندوة الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي في الوطن العربي - المعهد العربي للتخطيط ما يو سنة 1989 ص 19 وما بعدها . 

 (1)  إذ تصل نسبة التجارة البينية إلى أجمالي التجارة الخارجية إلى 9.2 % خلال عام 1994 - التقرير العربي الاقتصادي الموحد مرجع سابق . 

د-
نظراً لما تشير إليه الإحصائيات الخاصة من التركز الكبير في إنتاج التكنولوجيا .(1) في الدول الرأسمالية الصناعية واعتماد الدول النامية ومنها الدول العربية اعتماداً كاملاً على التكنولوجيا المنتجة في الدول الرأسمالية الصناعية مع عدم السماح للدول المستوردة للتكنولوجيا من استيعابها استيعاباً حقيقياً ومن ثم انعدام دورها في تحقيق اكتساب فعلى للتمكن التكنولوجي في مؤسساتها العلمية البحثية والمشروعات الإنتاجية .

-
وتقوم الشركات المتعددة الجنسيات (2) المحتكرة للتكنولوجيا بدور رئيسي في إحكام حلقة التبعية الاقتصادية التكنولوجية وابتلاع الموارد المحلية والاعتماد الكامل للمشروعات المشتركة على الشريك الأجنبي ( الشركة المتعددة الجنسيات ) في كل ما تحتاجه من خدمات تكنولوجيه من البداية ( دراسة الجدوى ) إلى النهاية ( الإدارة والتسويق ) فلم تعد أكثر من أدوات لاختراق الأسواق المحلية وتحقيق السيطرة عليها .

3- 
المناخ الاقتصادي الطارد للاستثمارات العربية في كثير من الدول العربية على الرغم من إمكانات وفرض الاستثمار الجيد فيها في شتى القطاعات . 


ففي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وصعوبة تحقيق اصلاحات سريعة فيها وضعف آداء الأسواق المالية ونقص الخبرة لدى المستثمر العربي في الغالب وضعف المردود الاقتصادي للاستثمار وعدم استقرار العملات العربية نتيجة الخلل في موازين المدفوعات وارتفاع معدلات التضخم نتيجة العجز الكبير في الميزانيات العامة وعدم توفر دراسات للجدوى عن المشروعات التي يمكن الاستثمار فيها أو المعلومات عنها و الفرص البديلة المتاحة وعدم تطوير البنية الأساسية مما يساعد على توفير الشروط الضرورية للاستثمار واجتذاب رؤوس الأموال . وعدم وضوح النظام القانوني وتكامله وثباته وتوازنه بما ينطوي عليه من حقوق وواجبات . 


ومن أهم ما يلفت النظر أنه لا يمكن عزل ما يجرى عن التطورات الاقتصادية العالمية وما تستهدفه في الدول العربية بل وما تحدثه فيها .(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 ) يدل هذا المصطلح على مجموعة المعارف النظرية والعملية المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات أي تهدف إلى زيادة العائد الإنتاجي في السلع والخدمات - أنظر مستقبل التصنيع والتكنولوجيا - د. محمد هشام خواجه وأخر ط دار طلاس للنشر - دمشق ص 95 وما بعدها . 

(2 ) أنظر الشركات المتعددة الجنسية - محمد السيد سعيد - سلسله عالم المعرفة سنة 1987 الشركات متعددة القوميات - حسام عيسى - المؤسسة العربية للنشر بيروت سنة 1980 .  

(3) انظرا لمزيد من التفصيل والإحصاءات والتقارير السنوية للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالكويت وهي التي تضطلع أيضا بالأبحاث المتعلقة بحركة رؤوس الأموال العربية عبر الأقطار العربية . 

4- ضعف المشاركة الشعبية في تحقيق النمو الاقتصادي : 


يشير تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الانمائى (1) إلى أن الفجوة التي تفصل بين البلدان النامية والدول الصناعية أخذت في الاتساع في التعليم العالي والتكنولوجيا والمعلوماتية وإنتاجية اليد العامله ، كما يشير تقرير برنامج الأمم المتحدة لسنة 1990 إلى ضرورة مساهمة كل الناس بشكل كامل في عملية النمو وتمكينهم من أن يكون لهم خيرات أوسع وحريتي العمل والتعبير أمور لها الأهمية .


فالتجارب تثبت الأهمية الكبرى للعنصر البشري في إحداث وإنجاح وتطور عملية التنمية الاقتصادية على وجه الخصوص ، فالموارد أيا كانت مالية وطبيعية تظل محكومة بقدرات وكفاءة الأفراد الذين يستخدمونها ومن ثم فإن توفير وتطوير هذه القدرات وإيجاد الدوافع لديها لبذل الجهد اللازم لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود . 


إن القوي البشرية في العالم العربي بصفة عامة لم تحظ بالاهتمام المناسب المطلوب ، إن الجزء الأكبر منها يعاني من تردي في المستوى التعليمي فضلاً عن المعلومات والمهارات اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية . 


وتقرير منظمة اليونسكو سنة 1993 يشير إلى عدد الأميين في البلدان النامية والأمية أحد أشكال الفقر في هذه البلدان . 


وينعكس كل ذلك على الأوضاع الاقتصادية فعرض رأس المال يتوقف على القدرة والرغبة في الادخار والقدرة الادخارية لهذه القوى البشرية المتخلفة ( المخلفة ) ضئيلة وضعيفة ومن ناحية الطلب على رأس المال فهو يتوقف على حوافز الاستثمار وهي ضعيفة وهذا وذاك يترتب عليه ضعف الإنتاجية . 


وبصفة عامه ينعكس ذلك كله على السلوك الاقتصادية ECONOMIC BEHAVIOUR   إنتاجاً واستهلاكاً وادخاراً وتوزيعاً للاستثمار . 


وعليه نستطيع أن نقول إن تنمية حقيقية وذاتية مستقلة تعنى (( الإنسان )) فهو محورها وأداتها وهدفها وما يستوجب من رعاية وتكريم لهذا يقول القرآن الكريم " ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البرد والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً " الإسراء الآية /70 . 






وقديما قالوا فاقد الشيء لايعطية .
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(1) تقرير التنمية البشرية لعام 1992 - نيويورك - الأمم المتحدة ص 13 . 


وإجمالا نستطيع أن نقول إن الواقع الاقتصادي العربي يغلب عليه في الغالب الأعم وبدرجات متفاوتة أربع خصائص جوهرية تأتي في المقدمة هي :ـ 

1-
إنه اقتصاد استاتيكي STATIC ECONOMIC  تقل فيه التغيرات في الموارد بأنواعها والتكنولوجيا .. 

2-
إنه اقتصاد مختلط MIXED ECONOMIC  فيه من خصائص كل من النظامين الرأسمالي والاشتراكي وبدرجات متنوعة ومتفاوتة . 

3-
لا مكان فيه للتنبؤ ECONOMIC FORECASTING   بمعنى استخدام البيانات المجمعة والمحللــة والمشتقة من الحاضر و من الماضي للتنبؤ بمجرى الشئون الاقتصادية في المستقبل . 

4-
ليس فيه تكامل - لا أفقي ولا رأسي ولا نقدي . 


وفضلاً عن ذلك فالواقع الاقتصادي العربي لا يحاول بجد الاستفادة من معطيات الاقتصاد الإسلامي . 

رابعا : أهم أسباب القوة في اقتصادات الدول العربية :


تتعدد أسباب القوة في اقتصادات الدول العربية والاستفادة منها والتعامل معها يقتضي وضع استراتيجية محددة الأهداف تستبعد الثقة وتخترق جدار الوهم والوهن ومن أهم أسباب القوة نذكر ثلاثة هي :ـ 

1-
العالم العربي يمتلك اقتصاداً متكاملاً في هذه المنطقة (1) فهو اقتصاد متكامل في الموارد بشرية و طبيعية ومادية وفي الأسواق وفي الهدف والمصير وغير ذلك كثير . 

2-
يملك المواقع الإستراتيجية والطاقة الاقتصادية الهائلة يكفينا منها مثلا 61.6 % من احتياطي النفط المؤكد في العالم و 21.1 % من احتياطي الغاز الطبيعي للعالم . 

3-
العالم العربي يملك الأدوات والأطر القانونية اللازمة لتحقيق تكامله الاقتصادي وتنميته الاقتصادية . 


فالتحديات الخارجية العالمية التي تواجهها الدول العربية تفرض عليها آلية لدعم تماسكها ودفع الإضعاف والتفكيك . 
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 (1) انظر الاقتصادية الأمريكي الشهير لسترثرو في كتابه (( المتناطحون )) ص 200 ط سنة 1992 ترجمة مركز الدراسات والبحوث أبو ظبي . 


فالعالم العربي والإسلامي لدية مجموعة من مؤسسات التنمية العربية كأحد المصادر الفاعلة في تمويل المشاريع الإنمائية وتقديم المعونة والخبرة والمشورة الفنية وتتكون هذه المجموعة من المؤسسات التالية : 

أ-
البنك الإسلامي للتنمية . 

ب-
صندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية أنشيء في سنة 1971 . 

ج-
صندوق الأوبك للتنمية الدولية . 

د-
الصندوق السعودي للتنمية أنشيء في سنة 1974 . 

ه-
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أنشيء في سنة 1972 . 

و-
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أنشيء في سنة 1961 . 

ز-
صندوق النقد العربي أنشيء في سنة 1977 .

ح-
المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا .


وهكذا فإن العالم العربي وإن كان في وضع ليس فيه ثمة تهديد جدي للاقتصاد العالمي إلا أن له أثره الاستراتيجي الكبير في تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي . 


وإلى جانب هذه المؤسسات التنموية المتخصصة توجد منظمات عربية تستطيع أن تمكن للاقتصادات العربية والإسلامية من التكامل والنمو والدفاع عن مصالحها مثل : 

-
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومؤسساته الاقتصادية . 

-
جامعة الدول العربية ومؤسساتها الاقتصادية . 

-
مجلس الوحدة المغربية لدول المغرب العربي . 

-
منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها الاقتصادية . 

خامساً : الخروج من المأزق أو التفكك والذوبان :


إن المرء ليتساءل أين موقعنا في الاقتصاد العالمي ؟‍‍!


وأين نحن فيه في المستقبل في ضوء ما يرسم لنا في الأجل المنظور ؟! . 


إن اقتصاديات الدول العربية وجدت نفسها طرفاً في عملية اقتصادية ذات طابع دولي خارجي بل أنها تكاد تكون قد تورطت فيما لا يمكن الفكاك منه بسهولة ، ومن ثم فإنها ستواجه مشاكل اقتصادية أكثر حدة لن تلبث أن تتحول إلى أزمات إن لم تبادر إلى اعتماد الإجراءات الاقتصادية العملية والواقعية والفصل بين ما هو تحديث و ما هو تغريب . 

1-
التعاون الاقتصادي يفرض نفسه في كثير من المجالات التي تحتاج إلى رؤوس أموال هائلة وبخاصة في الوقت الذي تعاني البلدان العربية من عجوزات في ميزانياتها وأزمات مالية حادة نوعاً ما والموارد الهائلة التي عصفت بها حرب العراق وإيران من 80 إلى 1988 وحرب تحرير الكويت من الغزو العراقي اللا مبرر واللا معقول . 


وكما يقولون ليست الصعوبة في هذا الواقع الصعب ولكن الصعوبة في أن يخضع المرء نفسه له . 

وما يتطلبه هذا التعاون من إحداث تغيرات في نواحي الاقتصاد مثل : 

-
بناء وتطوير الهياكل الثمينة للاقتصاد . 

-
تطوير القاعدة الإنتاجية وبناء قاعدة تكنولوجية عربية قادرة على تطوير فنون الإنتاج . 

-
تطوير القوى البشرية . 

-
إقامة نظام إداري كفء وقادر على إدارة الاقتصاد . 

-
تعبئة المدخرات وتوجيهها إلى الأنشطة الإنتاجية وفق الأولويات الاقتصادية . 

-
أحداث تغيير عميق في القيم السائدة في مكونات العملية الاقتصادية . 

-
إعادة النظر في السياسات النقدية والمالية وسياسية التجارة الخارجية وأسعار الصرف وغيرها بقصد تحقيق الاستقرار المطلوب . 


حتى تتمكن الدول العربية من دخول القرن الواحد والعشرين وقد استجمعت أسباب القوة اللازمة للمحافظة على البقاء والإنعتاق من وطأة الأزمات الاقتصادية المصدرة إليها من النظام الرأسمالي العالمي ومنها الوقوع في مصيدة المديونية الخارجية وارتفاع معدلات خدمة الدين والاعتماد في الوفاء باحتياجاتها من السلع الغذائية أو لتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي على الدول الرأسمالية . 

2-
ضرورة تفعيل الصناديق والمنظمات العربية ومؤسساتها الاقتصادية وتكافؤ مردودها مع جهودها الاقتصادية . 

أ)
لقد كانت الدول العربية أسبق من الدول الأوربية والغربية في إدراك أهمية وضرورة التعاون الاقتصادي ونصت عليه في ميثاق جامعة الدول العربية - مارس 1945 قبل الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الــ GATT في نوفمبر 1947 والتي أصبحت سارية المفعول في يناير سنة 1948 . 

ب)
نصت معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية في إبريل سنة 1950 على إنشاء " المجلس الاقتصادي العربي " الذي أقر في يونيو سنة 1957 اتفاقية " الوحدة الاقتصادية العربية " A.E.U.A )  ARAB  ECONOMIC UNITY AGREEMENT  ونفذت في إبريل سنة 1964 . 


وذلك قبل اتفاقية روما في مارس سنة 1957 التي تأسست بموجبها " السوق الأوربية المشتركة " والمعنونة بمعاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوربية . 


ونصت المادة الأولى من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية على أن :  تضمن الوحدة الاقتصادية العربية بصورة خاصة لدولها ولرعاياها على قدم المساواة ما يلي :ـ 

-
حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال . 

-
حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية . 

-
حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادية . 

-
حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمواني والمطارات المدنية . 

-
حقوق التملك والإيصاء والإرث . 


كما نصت المادة الثانية من الاتفاقية على تحديد وسائل بلوغ أهداف الوحدة الاقتصادية العربية وتتمثل في أن تعمل الأطراف المتعاقدة على ما يلي :ـ 

-
جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لإدارة موحدة وتوحيد التعريفة والتشريع الجمركي والأنظمة الجمركية المطبقة في كل منها . 

-
توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة بها . 

-
توحيد أنظمة النقل والترانزيت .

-
عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات بين البلدان الأخرى بصورة مشتركة . 

-
تنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وتوحيد التشريع الاقتصادي بشكل يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة في الزراعة والصناعة والمهن شروطاً متكافئة . 

-
تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي . 

-
تنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب والرسوم الأخرى ذات العلاقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الأموال بما يكفل مبدآ تكافؤ الفرص . 

-
تلافى ازدواج الضرائب والرسوم . 

-
تنسيق السياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف المتعاقدة تمهيداً لتوحيد النقد بها . 

-
توحيد أساليب التصنيف والتبويب الإحصائية . 

-
اتخاذ أية إجراءات أخرى تلزم لتحقيق الأهداف السابقة . 

ج)
كما أنشئت السوق العربية المشتركة ARAB  COMMON  MARKET  في أغسطس سنة 1964 بهدف تحرير التبادل التجاري من جميع القيود التعريفية وغيرها من القيود الإدارية  والنقدية والكمية ، فقطعت بذلك شوطاً كبيراً في إطار التكامل الاقتصادي العربي فأين هي الآن من الاتحاد الأوربي ومنظمة التجارة العالمية التي تمارس عملها منذ أوائل عام سنة 1995 وتفرض شروطها على تجارات العالم بل وتفرض نوعاً من التبعية الاقتصادية أيضا  

د)
صندوق النقد العربي (A.M.F  ) ARAB  MONETARY  FUND  و مجموعة الصناديق العربية الأخرى ARAB  FUNDS  ولقد أنشئ صندوق النقد العربي بموجب اتفاقية أصبحت سارية المفعول في إبريل سنة 1977 ويعمل على تصحيح العجز في موازين المدفوعات العربية كما يعمل على استقرار صرف العملات العربية وتهيئة الظروف لضمان قابلية التحويل فيما بينها ويعمل على تطوير الأسواق المالية العربية . 


وهو بذلك اسبق من صندوق النقد الأوربي (E.M.F  ) EUROPEAN MONETARY FUND  الذي أنشئ بموجب قرار الجماعة الاقتصادية الأوربية في باريس مارس سنة 1979 وفي هذا الاجتماع تم الاتفاق على النظام النقدي الأوربي الجديد ، وبعد هذا الاستعراض لمسيرة الصناديق والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية العربية ومدى تطورها وفي نفس الوقت تخلف الاقتصاديات العربية فإن المرء ليتساءل أن تكمن المشكلة ؟ وأن هناك " يد خفيه "  INVISIBLE HAND تعبث بمقدرات الأمة العربية وشعوبها ولا تريد لها الاستقرار والنمو الاقتصادي . 


لقد نجحت كوريا الجنوبية في الفترة من (1962- 1990 ) في التحول من دولة زراعية متخلفة إلى دولة صناعية متقدمة تنافس الدول الصناعية في الأسواق العالمية وفي تحقيق أعلى معدلات النمو في الدخل القومي وزيادة نسبة الادخار إلى الدخل القومي على الرغم من افتقارها إلى الموارد الطبيعية . 

3-
المشروعات المشتركة : JOINT  PROJECTS  . 


إذا لم تتحقق أحلام التكامل بين اقتصادات البلدان العربية فإن المشروعات المشتركة تمثل الصيغة المناسبة لحل التناقض بين اقتصادات الدول العربية وتعتبر في نفس الوقت من أهم صيغ التعاون الاقتصادي العربي وذلك لما يلي :ـ 

-
قدره المشروعات المشتركة على التنسيق الإقليمي وتقسيم العمل ومن ثم رفع القدرة الإنتاجية وتنشيط التبادل التجاري فيما بينها . 

-
قدرتها على تجميع الموارد على نحو أفضل . 


هذا وإن كانت المشروعات المشتركة تتطلب انتقاءً على أساس الميزة النسبية لاستغلال اقتصاديات الحجم الكبير . 

4-
تنشيط التجارة العربية البينية . 


تمثل التجارة العربية البينية 10% فقط من مجمل التجارة الخارجية العربية مما يلزم معه ضرورة العمل على تنشيطها وإتحاذ الإجراءات الكفيلة بذلك على الرغم من التحديات المتمثلة في التناقضات القائمة بين الهياكل الاقتصادية العربية وما تؤدى إليه من صعوبة التنسيق فضلاً عن اختلاف النظم التجارية والنقدية ووجود فوارق كبيرة بين مستويات النمو فيما بينها مما يقتضي التقريب بين المستويات الاقتصادية المختلفة حتى يمكن فتح الأسواق دون الخوف من حدوث إغراق أو عرقلة حركة التبادل السلعي . 


هذا على الرغم من ضغوط الدول الكبرى ومعارضتها لهذا التواجد بقصد إتاحة فرص أكبر لتكثيف علاقاتها الاقتصادية المباشرة  مع دول المنطقة العربية . 

5-
ضرورة تفعيل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها مجلس التعاون العربي في نوفمبر سنة 1981 تمهيداً لمرحلة السوق الخليجية المشتركة وإن كانت قد أقرت بعض الخطوات مثل : 


تعديل القواعد الموحدة لتملك وتداول الأسهم بما يتيح لمواطني دول المجلس تملك وتداول أسهم الشركات المساهمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة عدا البنوك والصرافة  

الفصل الثالث 

الاقتصاد الإسلامي 

والمؤسسات  المالية الإسلامية والدور المنشود 

المبحث الأول : دواعي التناد للاقتصاد الإسلامي : 


في إطار التركيز على تقوية احتمالات البقاء قبل التفكير في حلم النماء فإن الدول التي انهارت كانت أفضل حالا مما نحن عليه الآن . 


وفي إطار مقولة اقتصادية آنية فحواها : إن الملكية الخاصة ليست الأكفأ والملكية العامة الأقل كفاءة ، وإنما تتوقف الكفاءة على البيئة الاقتصادية والاجتماعية وما يسودها من قيم حاكمه . وفحواها إن آليات السوق واقتصاد السوق والحرية الاقتصادية ليست هي التي تخرج السوق من الركود إلى الرواج وتعمل على تزايد النماء الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد . 


وإنما كما يشير قول ميرؤال (1) GUNNMAR MYRDAL  عالم الاقتصاد السويدي  إلى أن آليات السوق الحرة تجعل التقدم يؤدى إلى المزيد من التقدم كما تجعل التخلف يؤدى إلى المزيد من التخلف . (2) 


وهذا يؤدى بنا إلى القول بضرورة الدور المتوازن للدولة في قيادة العملية الاقتصادية في الاقتصاد الاسلامي ويستفاد هذا التوازن من خلال دور الدولة المحكوم بالأحكام الشرعية التفصيلية في كل مكونات العملية الاقتصادية انتاجاً وتوزيعاً واستهلاكاً وإدخاراً وكذلك اشكال الملكية والاستثمار والسوق ... الخ ، وذلك وفق نظرية الأولويات الشرعية المستقره . 


وفي إطار أن الأمة الإسلامية اكثر تنوعاً وانتشاراً إلا أنه يجمعها المشاركة في العقيدة وطريقة الحياة ووحدة الكتاب وهذا كله يتردد في طول العالم وعرضة بصرف النظر عن الفوارق بين الدول ومن ثم يولد تضامنا على نحو ما يلزم إعادة بنائه واستثماره بشكل ما من الأشكال  


وتصبح المشكلة الحقيقية ليست فيما هو ممكن اقتصاديا بل فيما هو مقبول ومشروع إعتقاديا وسلوكيا واجتماعيا وأخلاقيا ومن ثم إقتصاديا فالتدهور الأخلاقي المتمثل في الجريمة والمخدرات والتفكك الأسرى أساس التدهور الاقتصادي . 


وفي إطار الفصل بين ما هو تحديث وإصلاح للناس أجمعين وما هو تغريب وتبعية في سياق كل هذه الأطر يعمل الاقتصاد الإسلامي ومؤسساته ويكون التناد عليه ضرورة لا مفرمنها . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
( الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 1974 لعمله وآخر الفتى الرائد في نظرية النقود والتقلبات الاقتصادية ولتحليلهما الثاقب للاعتماد المتبادل بين الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية ) . 

(2) 
انظر د. ابراهيم العيسوى - تحرير الاقتصاد ودور الدولة في تحقيق التنمية ص 29 - محاضره بالمعهد العربي للتخطيط سنة 1992 مطبوعة . 

(3)
انظر د. ابراهيم العيسوى - تحرر الاقتصاد ودور الدولة في تحقيق التنمية ص 29 - محاضره بالمعهد العربي للتخطيط سنة 1992 مطبوعة 

المبحث الثاني : مرتكزات برامج الاصلاح في الاقتصاد والإسلامي .


تعتمد برامج الاصلاح التي يتبناها الاقتصاد الإسلامي على مجموعة من المرتكزات من أهمها مايلي :ـ 

1-
تصحيح وظيفة النقود . 


النقود باعتبارها أهم الأدوات المالية التي ترتكز عليها حركة النشاط الاقتصادي يلزم ابتداء تحرير وظيفتها الأساسية كمقياس للقيم المتبادلة ومن ثم تصحيح تلك الوظيفة وما يؤدى إليه ذلك التصحيح من عدم أكلها بين الناس بالباطل وعن عدم اكتنازها . 


ومن أهم ماسطره علماء المسلمين في وظيفة النقود كمقياس للقيم ووسيط للتبادل مايلي : 

 -
يقول الإمام الغزالي رحمة الله م505 هـ : 


" ... إن الدراهم والدنانيرلاغرض في أعيانهما ، إذ لا تصلح لمطعم ولا منكح ولا ملبس وإنما هي والحصباء بمثابة واحدة ، ولكنهما محبوبان لأنهما وسيلة إلى جميع المحاب وذريعة إلى قضاء الشهوات ... " (1) 


ويقول رحمة الله .  (2) 


.. فخلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ، ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهما فيقال هذا الجمل يسوي مائة دينار ، وهذا القدر من الزعفران يسوى مائة فهما من حيث إنهما مساوين بشيء واحد أذن متساويان - أي في نسبة التبادل بينهما ... فإذن خلقهما الله تعالى لتتداولهما الأيدي ، ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل ولحكمة أخرى هي التوسل بهما إلى سائر الأشياء ، لأنهما عزيزان في أنفسهما ، ولا غرض في أعيانهما ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة فمن ملكهما ، فكأنه ملك كل شيء .. كالمرآة لا لون لها وتحكى كل لون ، فكذلك النقد لاغرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض ، وكالحرف لا معنى له نفسه وتظهر به المعاني في غيره .. فإذن من كنزهما فقد ظلمهما وأبطل الحكمة فيهما ، وكان كمن حبس حاكم المسلمين في سجن يمتنع عليه الحكم بسببه . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إحياء علوم الدين 3/296 ط دار الفكر . 

(2) إحياء علوم الدين 4/91 ، 92 ط إحياء التراث العربي - بيروت 

- 
ويقول ابن تيميه رحمه الله (م 728 ) هـ (1) : 


" فإن المقصود من الأثمان أن تكون معياراً للأموال يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال ولا يقصد الانتفاع بعينها فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية .. "  

- 
ويقول ابن القيم رحمه الله (751 ) هـ (2) : 


" وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله أن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها ، وحافظ عليها حفظ دينه ، ومن ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة .. ويمنع من إفساد نقود الناس وتغييرها ، ويمنع من جعل النقود متجرأ فإنه بذلك يدخل على الناس من الفساد ما لا يعلمه إلا الله بل الواجب أن تمكون النقود رؤوس أموال يتجر بها ولا يتجر فيها  وإذا حرم السلطان سكة أو نقداً منع من الاختلاط بما أذنه في المعاملة به " . 

- 
ويقول رحمه الله تعالى (3) : 


" ... إن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(‍1) 
الفتاوى 29/471،472 - وفي موضع آخر يقول " وأما الدراهم والدنانير فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل لغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا بخلاف سائر الأموال فإن المقصود بها الانتفاع بها نفسها ... والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود وكيف كانت - الفتاوى ج 19 - ص 251-252 . 

(2) 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية بتعليق الشيخ بهيج غزاوي ص 236 ط دار إحياء العلوم - بيروت . 

(3)
أعلام الموقعين بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 2/137 ، 138 - ط المكتبة العصرية بيروت . 


ولا يقوم بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض ، فتفسد معاملات الناس ويقع الخلف ويشتد الضرر فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير .. لصارت متجرأ أو جر ذلك إلى ربا النسيئة فيها ، ولابد فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التوصل إلى السلع ، فإذا صارت في أنفسها سلعاً تقصد لأعيانها فسد أمر الناس وهذا معنى معقول يختص بالنقود ... " .

-
 ويقول ابن خلدون م 808 هـ (1) : 


"ثم إن الله تعالى خلق الحجرين المعدنين من الذهب والفضة قيمة كل متمول وهما الذخيرة والغُنية لأهل العالم في الغالب ... بما يقع في غيرهما من حوالة الأسواق التي هما عنها بمعزل ، فهما أصل المكاسب والغنية والذخيرة ... " . 


ولا يسعنا هنا إلا إيراد ما يقوله الاقتصادي الأمريكي الشهيد لسترثرو (2) من أن : 


" الفائدة هي السبب الرئيسي في عدم استقرار أسعار الصرف الأجنبي وتقلبات قيمة العملة " 

2-
شراكه رأس المال من أجل السلام الاقتصادي . 


هذا هو شعار برنامج المشاركات في الاقتصاد الإسلامي PARTNERSHIPS  والمشاركات جمع مشاركة على وزن " مفاعله " مصدر شارك شركا ومشاركة (3). والمشاركة عند الفقهاء اسم جنس يقابلها المعاوضة فهي تشمل أنواعاً عدة من المشاركات وكل ما كان فيه معنى الاشتراك والمشاركة (4) .


فالمشاركات تشمل أنواعاً متعددة منها ما تحدث عنه الفقهاء تحت باب الشركة ومنها ما خص بباب مستقل " المضاربة والمساقاه والمزارعة والمغارسة " . 


والمشاركة أقوى في الدلالة على المفاعلة بين الشركاء والتعاون بينهم وشعور كل مشارك بأهمية دورة في نجاح المشاركة . (5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المقدمة ص 381 كتاب المعاش ووجوبه من الكسب والصنائع ط دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

(2) المتناطحون ص 224 ، 225 سنة 1992 ترجمة مركز الدراسات - أبو ظبي . 

(3) الصحاح للجوهري 4/1593 مادة ( شرك ) - لسان العرب 2/306 ، 10/448 - المنجد ص 396 - المصباح المنير 1/333 .

(4)  د. عبد العزيز الغامدى - المشاركات في الفقه الاقتصادي الإسلامي . ص 3  . 

(5) انظر فتاوى ابن تيميه 29/99 . 


والمشاركة في الجملة تعنى : ما وقع فيه الاشتراك بمقتضى عقد بين اثنين أو أكثر على القيام بعمل أو نشاط استثماري على وفق مقاصد الشرع الإسلامي يشتركان فيه بأموالهما أو أعمالهما أو جاههما أو بالمال من أحد الطرفين والعمل من الآخر وما ربحاه أو حصلاه من الثمر أو الزرع فبينهما على ما شرطاه وما غرماه أي الخسارة فبحسب رأس المال إن كان من الجانبين أو بالمال من جانب والعمل من الآخر . 


وهذا التعريف لا يشتمل على كل أنواع الشركات التي تحدث عنها الفقهاء فحسب بل يشمل أيضا غيرها من المساقاة والمغارسة والمزارعة (1) . 


وهكذا يعمل نظام المشاركات على تعظيم الإنتاج والاستثمار وتنوعه ورفعه إلى أعلى وتقليل المخاطر وعدالة التوزيع وتشجيع المشاركة الشعبية وجذب المدخرات وكلها أمور تكاد تكون مفتقده في الاقتصاد الرأسمالي . 

3-
نظام الضمان الاجتماعي . 


من المؤشرات التي تؤكد صعوبة الأوضاع الأوربية ارتفاع معدلات البطالة حيث يصل المعدل لمعظم الدول الأوربية الرئيسية إلى ما يقارب 10% هذا المعدل المرتفع للبطالة لا يمكن تجاهله  خصوصاً في أوربا حيث تتسم السياسات الاجتماعية بالاهتمام بالرعاية للمواطنين وتكلف هذه السياسات أموالاً طائلة وحين تزداد مستويات البطالة تصبح مسألة رعاية العاطلين عبئا ثقيلا على خزينة الدولة في الوقت الذي تزداد فيه العجوزات في الموازنات الحكومية حيث تبلغ نسبتها إلى ما يقارب 6 % من الناتج المحلى الإجمالي في الدول الأوربية .(2)


هذا وتمثل نفقات التأمينات الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ثالث أهم النفقات بعد فوائد الاقتراض الحكومي ونفقات الدفاع ويساور القلق المخططين ويتحسبون لاحتمالات عجز نظام التأمينات عام 2010 م عندما يصبح البشر خارج سن النشاط الاقتصادي أكبر منهم داخله . (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)
انظر بحثنا في الشركات في الفقه والقانون مقدم لدورة العلوم الشرعية للاقتصاديين التي عقدها البنك الإسلامي للتنمية واللجنة الاستشارية العليا وآخرين في الكويت إبريل سنة 1996 . 

(2) 
انظر د . أسامة الخولى وآخر - التغيرات العالمية الجديد - ص 39 محاضرة بالمعهد العربي للتخطيط بالكويت ديسمبر سنة 1993 - مطبوع .

(3)
انظر تحديات التنمية خليجيا وعربيا - أ. جاسم السعدون وآخر محاضره بالمعهد العربي للتخطيط ص 16 . أكتوبر سنة 1992 مطبوع . 


ولاشك أن الاقتصاد الإسلامي بتبنية لبرنامج الضمان الاجتماعي القائم على فريضة الزكاة يشكل نظاماً دقيقاً لدعم النشاط الاقتصادي الإسلامي فالزكاة فريضة إسلامية واجبة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع قرنت بالصلاة وجاءت في المركز الأوسط من أركان الإسلام الخمسة للدلالة على أهميتها من جحد وجوبها فهو كافر ومن منعها أخذت منه قهرا فإن امتنع قوتل حتى يؤديها .  (1) 


وفي الترهيب من منعها يقول الله تعالى : 


" والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون " التوبة الآية /34 .

4-
تعدد قاعدة الملكية وتنوعها (2) .


الملكية أو نظام الملكية يشكل قاعدة النظام الاقتصادي وعليه تدور العملية الاقتصادية برمتها وتتأثر في كل جزئياتها بنظام الملكية المتبع . 


ومن أهم مرتكزات برنامج الاقتصادي الإسلامي في الملكية هو تعددها وتنوعها بل وتفرده بأنواع من الملك فيقوم على الأنواع الآتية وبنسب مختلفة بحسب مصلحة الواقع منها : 

أ-
الملكية الخاصة . 

ب-
الملكية العامة . 

ج-
الملكية الدولة . 

د-
الملكية المختلطة . 

هـ-
الوقف كأحد أشكال المالكية التي ينفرد بها الاقتصاد الإسلامي . 

5-
المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية (3).


إن المحددات الشرعية والضوابط الفقهية للعمل المصرفي والاستثماري الإسلامي توضح هويته وتبرز عالمية والتي تجسدت في البنك الإسلامي للتنمية والبنوك الإسلامية الأخرى حيث صدر بيان العزم بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية في الاجتماع الأول لوزراء الدول الإسلامية بمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة في ديسمبر سنة 1973 .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
القوانين الفقهية لابن جزئ ص 67 - فقه السنة للشيخ سيد/ سابق سنة 281- كتابنا اقتصاديات الزكاة - دار السلام ط 1990 القاهرة .

(2)
 انظر كتابنا المالكية وضوابطها في الإسلام - دراسة مقارنة - ط مكتبه وهبة سنة 1985 . 

(3)
انظر كتابنا أساسيات العمل المصرفي الإسلامي - ط مكتبة وهبة سنة 1990 - كتابنا الاستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية - ط مكتبة وهبة سنة 1991 . 


ولقد اثبت المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية دوراً فعالاً في :( تعبئة المدخرات الحقيقية و من ثم رفع معدلات الاستثمار والتكوين الرأسمالي . 


فضلاً عن تحقيق معدلات معقولة من الأرباح . 


وهذا مما يشجع على دخولها إلى مرحلة المؤسسات المالية الإسلامية متعددة الجنسيات وما ينتظر من البنك الإسلامي للتنمية وصناديق الاستثمار العربية من دور فعال في هذا السياق وما يحققه ذلك من نتائج اقتصادية واجتماعية في نفس الوقت ومن ثم تحقيق تنمية حقيقية بما تعنيه التنمية من إضافة طاقات إنتاجية جديدة . 

6-
من قيم الاقتصاد الإسلامي .


يقول الله تعالى " قل إنني هداني ربى إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين " الأنعام الآية/ 161 . أي دينا ذا " قيم " ، فالاقتصاد في الإسلام يرتبط بمجموعة من " القيم " من أهمها : 

أ-
ارتباط المعاملات بالاعتقاد والعبادات . 


وفي هذا الخصوص يقول إن القيم رحمه الله (1) :


" وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات " .


ويقول ابن عابدين (2) رحمه الله : 


" إعلم أن مدار أمور الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات " .


بل إن ابن رشد رحمه الله (3) اعتبر العبادات والمعاملات وما يتبعها من أنواع التعبدات فقال : " أنواع التعبدات من العبادات والمعاملات وما يتبع كل واحد فيها من المكملات وهي أنواع فروض الكفايات " . 


ولهذا يصح أن يوصف الاقتصاد الإسلامي بأنه اقتصاد أخلاقي . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   (1) أعلام الموقعين 3/108 

(2) حاشية ابن عابدين 1/79 ط ، سنة 1966 مصطفي الحلبي مصر . 

(3) الموافقات في أصول الأحكام 3/226 . 

ب-
نظرية المقاصد الشريعة وأولوياتها (1) :


يعمل الاقتصاد الإسلامي في إطار نظرية المقاصد الشرعية وأولوياتها وما تقوم عليه من مصالح حقيقية ومن ثم ضرورة امتثال الأحكام الشرعية لتحقيق مصالح الخلق ويستطيع الإنسان أن يكون قوة مؤثرة ومنتجة في المجتمع وأن يؤدى دورة في عمارة الأرض والخلافة منها . 

ج-
تعظيم العنصر البشري :


فالعنصر البشري هو الحاسم في دفع حركة متغيرات المستقبل وقدرته على توفير " الميزة النسبية " وأن ننمى اقتصادياتنا في هذا السباق العالمي الجديد والحرب الاقتصادية الدائرة فعلاً التي تتخذ من العنصر البشرى محورا لتفوقها وانتصارها في هذه الحرب . 


فسر النجاح الاقتصادي الياباني في فتح الطريق أمام رغبة بشرية عامة في البناء و والانتماء وليس في تعظيم الربح (2) ، ومن ثم ينفقون المزيد على التدريب وإكساب العاملين مهارات جديدة ولهذا يعتبرون أن من يستقبل من عمله بغير سبب أو عذر خائن " . 


وتعلمهم الامتناع عن التبذير العام والخاص والولاء لمؤسساتهم وأن يعطى العامل أكثر مما يأخذ .... فهل اليابانيون يطبقون قيم الاقتصاد الإسلامي بغير عنوان ؟‍! 


لاشك أن في نجاح تطبيق هذه القيم اختبار لكفاءة وقوة هذه القيم في الممارسة العملية . 


إن تكريم الإنسان في المنهج الإسلامي ومنه الاقتصاد الإسلامي يحتل مركز الصدارة ويأتي في مقدمة المقدمات لقوله تعالى : " ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً " الإسراء الآية /70 . 


وعلى رأس قائمة تكريم الإنسان الاقتصادي يأتي احترام حريته في التعبير والبناء وغرس الولاء والانتماء فيه بهذا يكون إنساناً اقتصادياً HUMAN ECONOMICS . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) انظر الموافقات للشاطبى 2/168 - 172 .

(2) المتناطحون - مرجع سابق ص 110 . 

وختاما أقول قول القائل : 


إذا كان عالم الأغنياء يريد أن يستنشق هواءَا نقيا عليه أن يساعد الفقراء كي يزرعون وإذا كان الفقراء يريدون هواءًا نقيا بعد 25 سنة من الآن عليهم أن يزرعون اليوم . 


(( فالبيئة الجيدة جزء هام من أي مستوى معيشة مادي للكائن البشري )) . 

وصدق الله العظيم القائل : 


" وقال الرسول يارب إن قومي إتخذوا  هذا القرآن مهجورا " الفرقان الآية /30 . 

ويقول سبحانه : 


" الذين جعلوا القرآن عضين " الحجر الآية 91 . 

الفهرس
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